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 ول الفقهــأويل في أصــالت
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 ملخص البحث :

( ظاهرة تأويلل النولوا العلر ال التلي (التأويل في أصول الفقه)تناول البحث الموسوم )
يو الفقه في مونفاتهم ، وتعرضت في البحث إلى أنواع النووا القابلل للتأويل أشار إليها أصول

، كمللا وأظهللر البحللث أنللواع التأويللل الرثااللل مللا ريللث الق للول والللر  ،  (مجللال التأويللل)ممللا سللميته 
وسلطت الضوء ل ما خلال البحث ل على تحديد الضوابط العر ال للتأويلل المق لول ، والتلي معتملد 

اء فللي مللدو ه للولهم إمللاف ، وتللم فللي شخللر البحللث امشللارة إلللى بعلل  الماللاثل الفقهاللل ، عليهللا الفقهلل
وهللي ر للم العللو  فللي الهبللل ، كللألر مللا شلللار التأويللل فللي اخللتلال اار للام الفقهاللل بلليا الملل اه  

 امسلامال .

 
 

Interpretation in the Origins of Fiqh 
 

Lecture. Muthana Arif Dawood Al-Jarrah 
Gollege of Islamic Sciences-University of Mosul 

Abstract: 
The research, entitled ''Interpretation in the Origins of Fiqh'', 

tackled the phenomenon of the interpretation of legal texts which are 

menthioned by the ascendants of Fiqh mentioned in their books. It 

discussed the kinds of interpretable texts, which the researcher called '' 

field of Interpretation'' and the kinds of texts whether they are accepted or 

rejected. Light was also shed on determining the lawful constraints on the 

acceptable interpretation, Which are the basis for to accepting such 

interpretation. Finally, the research referred to some juridical issues 

which are related to retaking hiba as an effect of interpretation on the 

difference of juridical rules between Islamic sects 
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 مقدمة

 ر امليون مبحث التأويل كونه أرد الركاثز التي معتمد عليها في استنباط ااتناول ااصو 
لمهم االعر ال ، ولكثرة النووا العر ال القابلل للتأويل ، ما ريث  لالتها الظنال ، رأيت ما 

 .الضوابط ااصولال العامل لهجدا أن أركز النظر وأعمل الفكر فاه ، ربما أستكعف 
حث ء لمبحث التأويل عند أصوليي الفقه ارتأيت أن م ون ه ا البوبعد التتبع والاستقرا

 على عدة مبارث :
 المبحث الأول : التأويل لغة واصطلاحا .

 المبحث الثاني : مجال التأويل
 المبحث الثالث : أنواع التأويل .

 المبحث الرابع : ضوابط التأويل .
  .المبحث الخامس : أثر التأويل في الأحكام الشرعية 
 

 التأويل لغة واصطلاحا:  المبحث الأول

 التأويل لغة 

ؤول تناول اللغويون التأويل باعتبارف مودرا معتقا ما ااول بمعنى الرجوع ، فكأن الم
 يرجع النظر في النص مرة بعد أخرو ل اان المرا  منه ، أو أنه يرجع ما المعنى الظاهر ما

 ح له . النص إلى معنى خفي يدرك بالتأمل والدليل المرج
وزان  (اممال)رجع ، و  (مآلا)و  (أولا) (يئول): " شل العيء  (ررمه الله)هال الفيومي 

المرجع وزنا ومعنى  (الموثل)إلى ك ا و اامر  (شل)كتاب اسم منه وهد استعمل في المعاني فقيل 
" (1). 

عنى ا بمو أنهمإلا أنهم اختلفوا في مدلوله ، بناءً على مطابقته التفاير أم لا ؟ ، فما رأ
 المُغطَّى ، وما فرق بينهما عرل كعف الفاروارد عرفهما بالكعف عا المرا  ، ما هولهم : 

 التأويل بأنه : ر  أرد المحتمليا إلى ما مطابق الظاهر . 
كعف  هو أو ، التفاير والتأويل واردنقلا عا لعل  : "  )ررمه الله(هال الفيروزشبا ي 

 .(2)"  الظاهِر مُطابِقُ  ما إلى ويل ر  أرد المحتملياوالتأ المرا  عا المع ل ،
 

                                           

 29بيروت ، –نير ، الم تبل العلمال أرمد با محمد با علي المقري ، الموباح الم هل(:770)تالفيومي  (1)
، 587، بيلللروت  -المحللاط ، مؤساللل الرسللالل القللامو   محمللد بللا معقلللوب ، : هللل(817)ت الفيللروز شبللا ي (2)

 34ل11/33، 1بيروت ، ط –لاان العرب ،  ار صا ر  وينظر : وابا منظور ، محمد با م رم ،
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 التأويل اصطلاحا

ي تناول ااصوليون التأويل في أبحالهم ومونفاتهم ااصولال بما يتناسق مع منهجهم ف
 لظاهراستنباط اار ام العر ال ما مظانَها ، وعمدة ما هالوف فاه أنه : صرل اللفظ عا معناف ا

  ل على ذلك الورل .إلى معنى مرجوح بدليل 
فهو رمل اللفظ على غير  : " أما التأويل المق ول الوحاح )ررمه الله(هال الآمدي 

 . (1)مدلوله الظاهر منه مع ارتماله له بدليل معضدف "
ل وظاهر ما التعريفات أعلاف أن المقوو  ما التعريف عند ااصولييا هو تعريف التأوي

ه ما تي فاما بعد أن ما التأويل ماهو مق ول صحاح ، وأن منالمق ول لا مطلق التأويل ، إذ ساأ
 هو مر و  فاسد .

كما ويلارظ البارث أن لمل تبايا بيا التأويل والتفاير ما ريث هوة  لالل الثاني 
 وضعف  لالل ااول عند ما فرق بينهما في المعنى .

 اللفظ صرل: عرعال وفي. الترجاع: ااصل التأويل في: "  )ررمه الله(هال الجرجاني 
 هوله مثل والانل، للكتاب موافقاً  يراف  ال ي المحتمل كان إذا محتمله ، معنى إلى الظاهر معناف عا

 به أرا  وإن تفايراً، كان ال اضل ما الطير إخراج به أرا  إن"  الميت ما الحيَّ  مخرج: " تعالى
 . (2)تأويلًا "  كان الجاهل، ما العالم أو الكافر، ما المؤما إخراج

ي فمما س ق مم نني القول بأن بيا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاري للتأويل تطابقا 
مأخ هما ، وإن اختلفا بعد ذلك في عد ه ا الورل أو ذاك تأويلا أم لا ، بناء على أصول 

 وهواعد كل وارد منهما .
 

 مجال التأويل:  المبحث الثاني

 ار ام ، و ونك التفويل :أنواع ا بحث العلماء مجال التأويل بحا 
 : النووا المتعلقل بأصول الديا ، فقد اختلف فيها العلماء على للالل م اه  : الأول

 .: أنها باقال على ظواهرها ما غير تأويل ولا تفوي  ، وهو م ه  المع هل  المذهب الأول
  ، وه ا م ه : أن معانيها مفوضل إلى الله تعالى ما غير تكياف ولا تع اه المذهب الثاني
 معظم الالف .
 ا ، وه : إنها مؤولل إلى معان تتاع لها لغل العرب ، أو تدل عليها بدليل شرعي المذهب الثالث

 م ه  أكثر الخلف .
                                           

الايد الجميلي ،  ار  : ساف الديا علي با محمد ، امر ام في أصول اار ام ، تح : هل(631ت) الآمدي (1)
 3/59، هل 1404،  1بيروت ، ط -الكتاب العربي 

 34التعريفات ،  :الجرجاني  (2)
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ولا يتاع المجال ل كرها بدلاثلها ، وهي خارجل عا مقوو  ه ا البحث ، وذلك انه 
 . (1)مخوص عا التأويل في أصول الفقه ولاس في أصول الديا 

اردهما اغل  الفروع ولا  وهو هامان : التأويلفاما يدخله : "  )ررمه الله(هال العوكاني 
خلال في ذلك والثاني ااصول كالعقاثد وأصول الدمانات وصفات الباري عز وجل وهد اختلفوا 

ؤول انه لا مدخل للتأويل فيها بل مجري على ظاهرها ولا ي الأولفي ه ا القام على للالل م اه  
إن لها تأويلا ولكنا نماك عنه مع تنزيه اعتقا نا عا  والثانيشيء منها وه ا هول المع هل ، 

هال ابا برهان وه ا  ،{ 7( } شل عمران:(اّلل   إِلا  تَأْوِيلَه   يَعْلَم   مَاو)) التع اه والتعطيل لقوله تعالى
لامل عا الوهوع في مهاوي هول الالف هلت وه ا هو الطريقل الواضحل والمنهج الموحوب بالا

 أر لما  وأسوةالاهتداء  أرا الله وكفى بالالف الوالح هدوة لما  إلاالتأويل لما لا معلم تأويله 
التأسي على تقدير عدم ورو  الدليل القاضي بالمنع ما ذلك فكاف وهو هاثم موجو  في الكتاب 

 والآخرانما ه ف الم اه  باطل  لوااو هال ابا برهان ، مؤولل  إنها والمذهب الثالث، والانل 
، سلمل  وأممنقولان عا الوحابل ونقل ه ا الم ه  الثالث عا علي وابا ماعو  وابا  با  

تؤول  لالموهمل للجهل ونحوها فرق للاث ففره ااشااءعمرو با الولاح النا  في ه ف  أبوهال 
وراا ه ولها ، ساثغ  وإطلاهه إلاوفرهل تعبه ولالثل ترو انه لم مطلق العارع مثل ه ف اللفظل 

هال وعلى ه ف ، والت ري ما التحديد والتع اه  هوالتنزيمطلقل كما هال مع التوريح بالتقدمس 
الحديث  أثملواليها  عا ، الفقهاء وها تها  أثملواختارها ، وسا تها  ااملالطريقل مضى صدر 

 (2)"  ولا ارد ما المتكلميا مودل عنها ويأباها وأعلامه ،
ا : النووا المتعلقل بفروع العريعل ، ولاس بيا أهل امسلام ما ممنع ه وله لثانيا

 التأويل إجمالًا ، وإنما الخلال في نوع التأويل ما ريث الق ول والر  .
، الجملل ماوغ إذا استجمعت العراثط: " تأويل الظاهر على  )ررمه الله(هال الجويني 

  . (3)نما الخلال في التفاصيل " ولم ينكر أصل التأويل ذو م ه  ، وإ
: " وإذا عرل معنى التأويل فهو مق ول معمول به إذا تحقق  )ررمه الله(وهال الآمدي 

إلى  )رضي الله عنهم(مع شروطه ، ولم يزل علماء ااموار في كل عور ما عهد الوحابل 
 . (4)زماننا عامليا به ما غير نكير " 

التأويل عند أصوليي الفقه مجري بع ل متاع في ميدان  ومما ينبغي التنبه إلاه أن مفهوم
المجاز ، ورمل المعترك على أرد معنياه أو معاناه ، ومنه أمضا رمل المطلق على المقيد ، 

                                           

 45ل10/44، م 1987،  2، مطبعل ذات الالاسل ل الكويت ، طالموسوعل الفقهال الكويتال  (1)
 محمد با علي با محمد ، إرشا  الفحول إلى تحقيق الحق ما علم ااصول ، تح :هل( 1255)ت العوكاني (2)

 299، 1992، 1بيروت ، ط -: محمد سعيد ال دري ،  ار الفكر 

:  . ع للد العظللام  تللح ع للد الملللك بللا ع للدالله بللا يوسللف ، ال رهللان فللي أصللول الفقلله : هللل(478تالجللويني ) (3)
  1/338،  1988،  4، المنوورة ، طمحمو  الدي  ،  ار الوفاء 

  3/59الآمدي ، امر ام ، (4)
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ورمل العام على الخاا ، ورمل اامر على غير الوجوب ، والنهي على غير التحريم ، وتقدير 
 تناوله ااصوليون في أبحالهم .المضمر في  لالل الاهتضاء ، وغير ذلك مما 

ويرو البارث أن الضابط في ه ول النووا التأويل ل بقطع النظر عا تعلقها بأصول 
 الديا أو بفروعه ل هو كون النص  الا على مرا ف  لالل ظنال لا هطعال ، ول ا فإن النووا

 مْ اجْلِدُوهُ )ذل )التي تكون  لالتها هطعال لاات ما مظان التأويل ، كقوله تعالى في رق القا
 م .ريث لا نجد بيا المجتهديا مخالفا في ذلك ، والله أعل{،4 النور:(}(جَلْدَةً  لَمَانِياَ 

كما ويلارظ البارث أن بع  ما عد ما التأويل مما كانت  لالته مجازا معهورا لاس 
ا اللفظ ما ه يل التأويل ، وذلك ان شرط التأويل كون المرا  مرجورا في نفاه ، غير ظاهر م

{، فإن المرا  منها هطعا  23( } امسراء :(أُل    لَّهُمَا تَقُل فَلاَ )إلا بقرينل ، مثال ذلك هوله تعالى )
ٍ  )هو تحريم امي اء بأي ش ل ما ااش ال ، ومنه هول القاثل لوالدمه    ، والله أعلم . (ألَ

 
 أنواع التأويل:  المبحث الثالث

المؤلفات ااصولال أن لمل تفاوتاً ك يراً بيا مؤلف  مجد البارث عا أنواع التأويل في
وشخر ، وذلك تبعا للمدرسل التي ينتمي إليها ، إلا أنني سأراول ل في ه ا المبحث ل الوهول على 

 الخطوط العريضل انواع التأويل .
وبعد التأمل في جزثاات التأويل التي أشار إليها ااصوليون أرو انقاام التأويل إجمالا 

 هاميا رثاايا : إلى
 

  (المقبول)القسم الأول : التأويل الصحيح 

ويقود به ذلك النوع ما التأويل ال ي تلقاف العلماء بالق ول با   استنا ف إلى الضوابط 
 العر ال التي ستأتي في المبحث الرابع هريبا .

ربه أو ويم ا تقاام ه ا النوع ما التأويل إلى نوعيا رثاايا ، وذلك بالنظر إلى مدو ه
  بعدف ، وكما مأتي :

 النوع الأول : التأويل القريب 
ويقود به ا النوع ما التأويل هو ذلك التأويل ال ي يتفق على مرا ف جل العلماء ، فلاس 
المرا  منه ما سيق له اللفظ الظاهر ، بل المقوو  المعنى المرجوح بواسطل الدليل أو القرينل 

 الوارفل .
لاةِ  إِلَى هُمْتُمْ  إِذَا شمَنُواْ  الَِّ ياَ  أَيُّهَا مَا)الوار  في هوله تعالى : )فما ذلك تأويل القاام   الوَّ

{ ، بإرا ة القاام ، وذلك لامتناع الوضوء بعد  6( } الماثدة /(الْمَرَافِقِ  إِلَى وَأَيْدِمَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فاغْاِلُواْ 
المعروط ل الولاة ل ، فكان ه ا التأويل  القاام إلى الولاة ، لكون العرط ل الوضوء ل متقدم على
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لازما لاستقامل المعنى ، والقرينل على ه ا التأويل تنزيل العزم على الولاة منزلل القاام لها لقرب 
 اامريا .

 أي ((الولاة إِلَى هُمْتُمْ  إِذَا)) ظاهر والتأخير التقدمم ووجه: "  )ررمه الله(هال الآلوسي 
 وفاثدته ، مجازاً  عنها الما   بالفعل الفعل إرا ة عا فع ر ، بها والاشتغال إليها القاام أر تم إذا

 ، امرا ة عا الفعل ينفك لا بحيث إليها يبا ر أن ينبغي العبا ة أرا  ما أن على والتن اه اممجاز
الآخر  بلازمه العيء لازمي أرد عا فع ر ، الولاة هودتم إذا المرا  م ون  أن مجوز:  وهيل

"(1) . 
ما ه ا النوع ما التأويل هوله علاه الولاة والالام : " رفع عا أمتي الخطأ والنااان و 

، ريث أول الجمهور رفع الخطأ وما ذكر معه برفع املم لا ذات  (2)وما استكرهوا علاه " 
الم كورات ، انها واهعل وراصلل ، فإبقاء الحديث على ظاهرف يوج  الاختلال في كلامه علاه 

 لالام ، فوج  التأويل  فعا له ا امش ال .الولاة وا
 

 النوع الثاني : التأويل البعيد 
، اءيتفق على مرجوريته أكثر العلم ويقود به ا النوع ما التأويل هو ذلك التأويل ال ي

اا فالمرا  منه ما سيق له اللفظ الظاهر ، ويلزم ما رمله على المعنى المرجوح تكلفات لا من
 منها .

يون له ا النوع ما التأويل بأمثلل عديدة منها ما هاله اممامال ما وجوب ومثل ااصول
 بِرُؤُوسُِ مْ  وَامْاَحُواْ )ماح القدميا بدل غالهما في الوضوء ماتدليا بقراءة الجر في هوله تعالى )

م ما رديث { ، وذلك لما صح ما هوله علاه الولاة والالا 6( }الماثدة /( الْكَعَْ ياِ  إِلَى وَأَرْجُلَكُمْ 
جابر با ع دالله رضي الله عنه " أمرنا رسول الله صلى الله علاه وسلم إذا توضأنا للولاة أن 

، على أن القراءة المعهورة هي النو  لا الجر ، وهي صريحل في وجوب (3)نغال أرجلنا " 
 غال القدميا بدل ماحهما .

ول العرب جحر ض  خرب  كما مم نني القول بأن هراءة الجر محمولل على المجاورة كق
، أو أنها محمولل على ماح الخفيا لا مطلقا ، وذلك ان ماح القدميا ما غير راثل لم يث ت 

                                           

محمو  ش ري ، روح المعاني في تفاير القرشن العظام والالبع المثلاني ،  ار إرالاء  : (هل1270)ت الآلوسي (1)
 6/68التراث العربي ، بيروت ، 

 1/659،  2043رهم  الحديث هل( في سننه ، باب طلاق الم رف والناسي270أخرجه ابا ماجه )ت (2)
باب ما روو في فضل الوضوء واسلتاعاب جمالع القلدم فلي الوضلوء في سننه ،  هل(385)تأخرجه الدارهطني (3)

 .1/425،  386الحديث رهم  ، بالماء
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عا الن ي صلى الله علاه وسلم ولو مرة ، فدل على وجوب صرل الآمل عا ظاهرها ، والله أعلم 
. 

رد إلى ما يا واوما التأويل البعيد أمضا ما هاله الحنفال ما جواز  فع كفارة الظهار 
على تقدير فإطعام  { 4( } المجا لل : (مِاِْ يناً  سِتِ ياَ  فَإِطْعَامُ )ستيا يوما ، متأوليا هوله تعالى )

دروا هستيا مد ما ينا ، والعلل في ذلك  فع الحاجل ، وهي راصلل بما ذكروا ، ووجه البعد أنهم 
هم كر ما عد  المااكيا المقوو  عد في النص مالا ضرورة إلاه ، ز  على ذلك أنهم ألغوا ما ذ

 فاه . 
واردا ستيا يوما أجزأف وإن أعطاف في  مسكينا: " وإن أطعم  )ررمه الله(هال المرغيناني 

يوم وارد لم مجزف إلا عا يومه ان المقوو  سد خلل المحتاج والحاجل تتجد  في كل يوم فالدفع 
 (1)إلاه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيرف " 

 
 (المردود)سم الثاني : التأويل الفاسد الق

وهو ذلك التأويل ال ي نص الفقهاء عل بطلانه ور ف ، لما رواف ما إبطال للمقاصد 
 الرثاال للتعريع .

فما ذلك ما استدل به مانعوا الزكاة على عهد الوديق رضي الله عنه ما هوله تعالى 
رُهُمْ  صَدَهَلً  أَمْوَالِهِمْ  مِاْ  خُ ْ )) { ، هاثليا بأن الخطاب مخووا 103( }التوبل :(بِهَا تُزَكِ يهِموَ  تُطَهِ 

بالن ي صلى الله علاه وسلم ولاس لكل أرد ، ووجه الفاا  أن الخطاب وإن كان له إلا أن وجه 
مخاط ته علاه الولاة والالام لاس ما ريث شخوه بل ما ريث وصفه إماما للمالميا ، وهو 

 . (2)في الح م  ون راجل إلى  ليل خاا ، والله أعلم  به ا الوصف موح اندراج غيرف معه
وما ذلك أن هدامل با مظعون شرب الخمر على عهد الفاروق عمر رضي الله عنه ، 

 وَعَمِلُواْ  شمَنُواْ  الَِّ ياَ  عَلَى لَاْسَ )فقال له : ما رملك على ذلك ؟ هال : إن الله عز وجلَ مقول )
الِحَاتِ  الِحَاتِ(( } الماثدة: وَعَمِلُواْ  وَّشمَنُواْ  اتَّقَواْ  مَا إِذَا مُواْ طَعِ  فِامَا جُنَاح   الوَّ { ، فطل  ابا  93الوَّ

الخطاب ما الوحابل ما مجيبه ، فقال ابا  با  رضي الله عنهما : إنما أنزلها الله تعالى ع را 
 مِ اْ  رِجْس   وَااَزْلَامُ  اَنوَابُ وَا وَالْمَاْاِرُ  الْخَمْرُ  إِنَّمَا)للماضيا لما شربها ه ل أن تحرم ، وأنزل )

اْطَانِ  عَمَلِ  { ، رجل على النا  ، فقال عمر رضي الله عنه : إنك 90( }الماثدة:(فَاجْتَنُِ وف العَّ
  . (3)أخطأت التأويل ما هدامل ، إذا اتقيت اجتن ت ما ررم الله علاك " 

                                           

عللللي بلللا أبلللي ب لللر بلللا ع لللد الجليلللل ، الهداملللل شلللرح بداملللل الم تلللديء ، الم تبلللل  هلللل( :593)تالمرغينلللاني  (1)
 2/22امسلامال ، 

  1/508، ، ار الفكر بيروتالجامع بيا فني الروامل والدرامل ما علم التفاير ، فتح القديرانيالعوك :ينظر (2)
 253ل  3/252،  5289في الانا الك رو ، باب رد الخمر ، الحديث رهم  هل(279)تأخرجه النااثي (3)
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 تنبيه

جهل  في توناف التأويل المق ول ماوينبغي التنبه هنا إلى أن لمل تباينا واضحا وك يرا 
اف القرب أو البعد رابما مظنه أرباب الم اه  المختلفل ، فكم ما تأويل هو هري  عند هوم ير 

 .شخرون بعيدا وبالع س ، والله أعلم 
 

 ضوابط التأويل : المبحث الرابع

إن ما المتفق علاه عند أصوليي الفقه هو أن ااصل في النووا العر ال عدم 
ليل ويل ، وذلك انني هدمت أن التأويل خلال الظاهر ، وأن هودف مرجوح ما لم يدل علاه  التأ

 يرجح الحمل على التأويل .
: " وه  ا غير ه ا ما رديث رسول الله صلى الله علاه  )رضي الله عنه(هال العافعي 

المالميا أنه وسلم ، هو على الظاهر ما العام رتى تأتي الدلالل عنه كما وصفت ، أو بإجماع 
على باطا  ون ظاهر ، وخاا  ون عام ، فاجعلونه بما جاءت علاه الدلالل ويطاعونه في 

 . (1)اامريا جماعا " 
في أكثر ما موضع في تفايرف : فلاس ارد إرالل ظاهر خ رف  )ررمه الله(وهال الط ري 

 (2) ال على صحته  بغير برهانإلى باطا 
ر الظاهر المقوو  أصالل بنزعات الهوو ، أو وساو  وكيلا م ون صرل المرا  إلى غي

العاطان ، فقد وضع أثمل ااصول ضوابط استمدوها ما استقراء النووا العر ال المؤولل ، 
تولِ وما تملاه عليهم سلامل الخطاب ، فما كان ماتوفاا لها فهو التأويل المق ول ، وما لم ما

 : فهو المر و  ، وما أهم تلك الضوابط والعروط

                                           

  322، ل مور بعل القاهرةمط، ، تح: أرمد محمد شاكرمحمد با إ ريس، الرسالل :(هل204العافعي )ت (1)
هلل 1405 – بيروت - الفكر  ار القرشن ، شي تأويل عا ال اان ( : محمد با جرير ، جامع310الط ري )ت (2)

 ،1/280  ،1/510  ،2/211  ، 
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 احتمالية اللفظ للمعنى المؤول إليه . 1
ها ويقود به ا العرط : أن م ون المعنى المؤول إلاه اللفظ ما المعاني التي مم ا هود

منه ، وذلك إما بحا  وضع اللغل ، كالمجاز أو الكنامل ، أو بحا  عرل صار  العرع ، 
 مما مم ا أن يدل علاه منطوها أو مفهوما .

ة الرجل العجاع ما لفظ ااسد في هولك : رأيت أسدا ، وذلك فما ذلك جواز إرا 
 .(1)لاستعمال لفظه فاه عا طريق المجاز 

{ 6النِ اَاء(( } الماثدة : لَامَاْتُمُ  أَوْ )وأمضا لا يبعد أن يرا  ما اللمس في هوله تعالى )
 .(2)الوطء ، على س يل الكنامل ، وذلك لوحل إطلاق اللمس على الوطء بطريق الكنامل 

ومما يتعلق بعرل العرع ل على س يل المثال لا الحور ل رمل لفظ الولاة الوار ة في 
معظم النووا العر ال على العبا ة المعروفل ولاس على الدعاء ، كما هو معناها في أصل 

، ورمل الزكاة على العبا ة المعروفل  ون النماء والتطهير ، كما هو معناها في أصل (3)اللغل 
 .(4)اللغل 

والعلل في صحل ه ا الحمل كثرة استعمال العارع لها بالمعنى ااول  ون الثاني في 
النووا العر ال فعند إطلاهها تحمل على الحقاقل العر ال ، على أن يلارظ هنا أن لمل 

في  لولاةارتباطاً ولاقاً بيا المعنييا اللغوي والعرعي ، فالولاة في اللغل الدعاء ، ولاشتمال ا
زكاة على الدعاء سميت صلاة ، والزكاة في اللغل النماء والتطهير ، وهما موجو ان في الالعرع 

 العر ال ، فل ا سميت ب لك .
صرل العام عا عمومه إلى بع  ما أريد منه ، وذلك  وما التأويل العرعي المق ول

 .(5)لكثرة ل وت الورل فاه ، رتى هال بع  ااصولييا : ما ما عام إلا و خله التخواص 
ذا ومثل العام المطلقُ إذا رمل على مقيدف ، والمناوخ إذا رمل على ناسخه ، واامر إ

 رمل على غير الوجوب ، وغير ذلك .
و فأما ما كان ما المعاني التي رمل علاه اللفظ مما لا محتملها بحا  وضع اللغل ، أ

، رالتفك يرا  باللمس النظر أوأن  مما لم يدل الدليل على اعتبارف ، فالتأويل رينئ  مر و  ، مثل
 أو أن يرا  بال اع الوهف  ون ما يؤيدف شرعا .

                                           

هل( : محمد با يوسف با علي ، البحر المحلاط ، تلح :  . ع لد اللرزاق 745ينظر : أبو راان ااندلاي )ت (1)
 3/606م ، 2002،  1إرااء التراث العربي ، بيروت ل ل نان ، ط المهدي ،  ار

 المودر الاابق . (2)
 368م ، 1982، مختار الوحاح ،  ار الرسالل ، الكويت ،  محمد با أبي ب ر : هل(666ت) الرازي  (3)
 273المودر الاابق ،  (4)
  147رة ، ينظر : محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ،  ار الفكر العربي ، القاه (5)
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 قيام دليل صحيح على التأويل . 2
  والمرا  ما ه ا الضابط وجو   ليل يرجح إرا ة المعنى المرجوح ، مما مم ا الاعتما

لم مأت ما علاه في الترجاح ، وذلك ان ااصل ل كما هدمت ل في النووا إرا ة ظواهرها ما 
ا ، مورفها عنها ، فإذا هام الدليل أو وجدت القرينل على أن المقوو  المعنى المرجوح ر م به

 وإلا كانت إرا ة المعنى الظاهر هي المتعينل .
فما ذلك رمل صاغل اامر على غير الوجوب ما الندب أو امبارل أو غيرهما ما 

و أل لا مجوز ما غير  ليل أو هرينل لفظال المعاني التي تحتملها الواغل ، إلا أن ه ا الحم
 معنويل .

وأن م ون الدليل الوارل للفظ عا مدلوله الظاهر ..... : "  )ررمه الله(هال الآمدي 
راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله ليتحقق صرفه عنه إلى غيرف وإلا ف تقدير أن م ون مرجورا لا 

اويا لظهور اللفظ في الدلالل ما غير ترجاح فغايته م ون صارفا ولا معمولا به اتفاها وإن كان ما
 . (1)إمجاب التر   بيا الارتماليا على الاويل ولا م ون ذلك تأويلا " 

وبالتأمل في ه ا النص مظهر اختلال أنظار العلماء في تقدمم بع  اا لل على بع  
الحنفال عدم جواز عند التعارض ، مثل ما اختلفوا في تخواص العام بخ ر الوارد ، ريث يرو 

 . (2)ذلك ما لم مخوص العام بدليل شخر ، خلافا للجمهور المجوزيا ذلك على امطلاق 
ومنعأ الخلال بيا الفريقيا هو اختلافهم في  لالل العام أهطعال أم ظنال ، فالجمهور 
 يرون أن  لالته ظنال ، لكثرة النووا العامل التي  خلها التخواص ، فأجازوا ل لك تخواوه

بخ ر الآرا  ، في ريا رأو الحنفال أن  لالل العام هطعال ، فمنعوا إذ ذاك تخواوه بخ ر 
الآرا  ، واستثنوا جواز تخواوه به في صورة نزول  لالته القطعال إلى الظنال ، وهي 
تخواوه بالمتواتر أو المعهور ، وذلك انه بعد التخواص بما ذكر ، صارت  لالته ظنال ، 

 .(3) ر الآرا  فجاز تخواوه بخ
وما القراثا المعنويل التي معدها بع  ااصولييا  ليلا لوحل إرا ة خلال الظاهر هي 
ر مل التعريع ، أو ما مامى بمقود التعريع ، ريث يرو ااثمل الحنفال أن ذلك ما ماوغات 

كفارات ، وذلك التأويل ، فأجازوا بالاعتما  عليها جواز  فع القامل إلى الفقراء في أبواب الزكاة وال
  .(4)ان الح مل ما تعريعها هي سد راجل الفقير، وهي متحققل بدفع القامل كتحققها بدفع العيا 

                                           

 3/60ر ام ، الآمدي ، ام (1)

محمللد بللا نظللام الللديا ، فللواتح الررمللوت بعللرح مالللم الث للوت ،  ار إراللاء  : هللل(1225ينظللر : اانوللاري ) (2)
 375ل  1/373،  1998، 1التراث العربي ، بيروت ل ل نان ، ط

 375ل  1/373اانواري ، فواتح الررموت ،  ينظر : (3)
 2/22الهدامل ،  ،اني ينظر : المرغين (4)
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: " وشرطه أن م ون موافقا لوضع اللغل ، أو عرل الاستعمال  )ررمه الله(هال الزركعي 
ختلفت ، أو عا ة صار  العرع ، وكل تأويل خرج عا ه ف الثلالل فباطل ........ ، وهد ا

الآراء في التأويل ، ومدارهم على ه ا ااصل ، فاضعف التأويل لقوة ظهور اللفظ ، أو لضعف 
 .  (1) ليله ، أو لهما " 

 
 وجود المقتضي للتأويل . 3

وذلك معني أن العدول عا الظاهر إلى غيرف لا بد له ما موج  اهتضى ذلك العدول ، 
و الظاهر ، متع ر لعدم وجو  ما مقتضي ذلك وإلا فالحمل على غير المعنى المتبا ر ، وه

 العدول .
فما ذلك صحل التأويل للنووا القرشنال المتعلقل ب اته تعالى والتي يوهم ظاهرها 
التع اه ، إذ امبقاء على ظاهرها لاس بمرا  ، سواء أكان التأويل إجمالاا أم تفويلاا ، والمقتضي 

مِاعُ  وَهُوَ  شَيْء   كَمِثْلِهِ  مْسَ )ذلك هوله عز وجل ) له تنزيه الله عا معابهته للحوا ث ، و ليل  الاَّ
 . (2){ 11( } العورو : (البَوِيرُ 

وي دو لي ما خلال التجوال بيا المونفات ااصولال أن الانضباط به ا العرط ذو 
 أهمال بالغل ، وذلك ان بع  الفقهاء هد بالغ في تأويل النووا العر ال رتى أصبح الوبغل

لدمه ، وأ و ذلك إلى التوسع غير الم رر في لي  أعناق النووا والتحلل في تقرير العامل 
 بع ل اا لل العر ال بموج  القواعد الم ه ال ، وهو أمر ينبغي التوهف عندف ، بل والتأمل فاه

 علمي .
 

 أهلية المؤول . 4
، تعمالاتهممعرفل ب لام العرب واس ويقود به أن التأويل لابد أن م ون صا را مما له 

فاير توب لام الله تعالى وكلام ن اه علاه الولاة والالام ، وأن م ون ذا معرفل واسعل بقواعد 
النووا ، فلا مقدم نوا رقه التأخير على نص رقه التقدمم ، ولا مقضي بالعام ريث مقضى 

 ،جتها  بالخاا ، وه  ا ، وخلاصل الكلام في ه ا الضابط أن م ون المتودر للتأويل أهلا للا
 .فلا مق ل التأويل مما لم يتمر  على مزاولل العلوم اللغويل ، أو العر ال ، والله أعلم 

                                           

فللي أصللول الفقلله ، تللح : لجنللل مللا ، البحللر المحللاط  هللل( : محمللد بللا بهللا ر بللا ع للد الله794)ت  الزركعللي (1)
 5/44، م 2005،  3علماء اازهر ،  ار الكت ي ل القاهرة ، ط

 ينظر : المبحث الثاني ما ه ا البحث  (2)
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وما ه ا المنطلق فقد نعأت بع  الفرق الموغلل في التأويل التي تحل لنفاها تأويل 
 النووا بلي أعناهها وفق معايير الهوو  ون الالتزام بالضوابط اللغويل أو العر ال . 

 
 أثر التأويل في الأحكام الشرعية:  الخامسالمبحث 

 ويجدر بي في ه ا البحث أن أشير إلى ألر التأويل في استنباط اار ام العر ال عند
فقهاء الم اه  المختلفل ، وذلك إنما يتحقق ما خلال تناولي ارد النماذج التي مظهر ما 

 خلالها ألر التأويل في اختلال الفقهاء .
 

 :  ةحكم العود في الهب

استح  الفقهاء الهبل ولا ساما بلا شرط العوض ، وذلك لما فيها ما تقويل أواصر 
، إلا أنهم اختلفوا في  (1) (تها وا تحابوا)المحبل المعار إليها بقول الن ي صلى الله علاه وسلم 

 جواز الرجوع فيها على م ه يا :
 

 الأول : لا يجوز الرجوع في الهبة لغير الوالدين

 .  (2)ذه  جمهور الفقهاء ما المالكال والعافعال والحنابلل  وإلى ه ا
 ذه  تقب  أن بعد الهبل في الرجوع بتحريم القول : "وإلى )ررمه الله(هال العاقلاني 

 .(3)لولدف" الوالد هبل إلا العلماء جمهور
 

 أدلة أصحاب هذا القول

 استدل الجمهور بجملل ما اا لل أبرزها :
 هال أنه وسلم علاه الله صلى الن ي ع د الله با عمر رضي الله عنهما عاما صح ما روامل  .1

 . (4)ولدف " معطي فاما الوالد إلا فيها فيرجع عطال معطي أن ارد محل " لا
 .  (1)( (العاثد في ه ته كالكل  معو  في هيئه)ما صح عا الن ي صلى الله علاه وسلم ) .2

                                           

 6/169،  11727و 11726حديث رهم ، الفي الانا الك رو  هل(458)تأخرجه ال يهقي (1)
 1، ط بيروت - العلمال الكت  ينظر : أبا ع د ال ر : يوسف با ع دالله ، الكافي في فقه أهل المدينل ،  ار (2)

؛ ابلا  1/447بيلروت ،  – الفكلر ؛ العيرازي ، المه ب في فقه اممام العلافعي ،  ار 531 /1هل ، 1407 ،
 5/390هل ، 1405،  1ط ، بيروت - الفكر غني ،  ارهدامل : ع دالله با أرمد ، الم

: أرمللد بللا رجللر ، فللتح البللاري شللرح صللحاح البخللاري ،  ار الالللام ل الريللاض و ار  (هللل852)تالعاللقلاني  (3)
  . 5/290م ، 2000،  3الفاحاءل  معق ، ط

 3/291،  3539في سننه ، الحديث رهم  (هل275)ت أخرجه أبو  او  (4)
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ك ول بأن لكل واه  الرجوع في ه ته متى شاء ينافي ذلإن ااصل في العقو  اللزوم ، والق .3
اللزوم ، وإنما خرج عا ذلك رجوع الوالد في ه ته للحديث الخاا به ، فبقي غيرف على 

 ااصل . 
 

 الثاني : يجوز الرجوع في الهبة مطلقا

 .  (2)ومما ذه  إلى جواز الرجوع في الهبل لكل واه  الحنفال والها ويل 
وهال أبو رنافل وأصحابه للوارد الرجوع في ه ته ما ااجن ي : "  ه الله()ررمهال العيني 

 . (3)ما  امت هاثمل ولم معوض منها " 
 الهبل في الرجوع رل إلى رنافل وأبو الها ويل : " وذه ت )ررمه الله(وهال الونعاني 

 (4)الودهل "   ون 
 

 أدلة أصحاب هذا القول 

 ا لل أبرزها :واستدل أصحاب ه ا القول بجملل ما ا
 . (5)((الواه  أرق به ته ما لم يث  منها)هوله علاه الولاة والالام ) .1
إن المقوو  ما عقد الهبل هو التعوي  بحا  العرل ، فوح للواه  الرجوع في الهبل عند  .2

 .  (6)فوات التعوي 
 

 مناقشة الأدلة 

 وبعد التأمل في أ لل الفريقيا مظهر :
هور أصحاب القول ااول ما النارال الحديثال أصح إسنا ا مما اعتمد إن ما استدل به الجم .1

الجمهور في صحاح  علاه أصحاب القول الثاني ، وذلك ان ما اارا يث التي اعتمد عليها
                                                                                                                         

  2447الحديث رهم ، هبل الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ي في صحاحه ، باب أخرجه البخار  (1)
عملللدة القلللاري شلللرح صلللحاح البخلللاري ،  ار الفكلللر ، المجللللد  : (هلللل855محملللو  بلللا أرملللد)العينلللي :  ينظلللر : (2)

: محمللد بللا إسللماعيل ، سلل ل الالللام بعللرح بلللوغ المللرام مللا  هللل(1182الوللنعاني )ت ؛  13/175الاللابع : 
 . 3/90اار ام ،  ار الفكر ، أ لل 

 13/175العيني :: عمدة القاري  (3)

 3/90 الونعاني ، س ل الالام (4)
، 11803، والحلديث رهلم 11802، الحلديث رهلم الك رو ، باب الم افلأة فلي الهبلل أخرجه ال يهقي في الانا (5)

 181ل  6/180،  11804والحديث رهم 
د بللا هللو ر ، نتللاثج اافكللار فللي كعللف الرمللوز وااسللرار ، تللح : ع للد : أرملل (هللل998هاضللي زا ة )تينظلر :  (6)

 41ل  9/39م ، 2003،  1الرزاق المهدي ،  ار الكت  العلمال ، بيروت ل ل نان ، ط
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البخاري ، وفي سنا أبي  او  باند جيد ، في ريا أن اارا يث التي اعتمد عليها الحنفال 
 . (1)أعلها ال يهقي وما تبعهم في سنا ال يهقي ، وهد 

وفي ضوء تأويل الحنفال ما استدل به الجمهور ما هوله علاه الولاة والالام " العاثد في  .2
جعل العاثد في ه ته كالعاثد في هيئه  بأنه ، هالوا : "  (2)ه ته كالكل  معو  في هيئه "

د بالحلال بالتع اه ما ريث إنه ظاهر القبح مروءة وخلقاً لا شرعاً ، والكل  غير متع 
 يث ت والحرام فا ون العاثد في ه ته عاثداً في أمر ه ر كالق ر ال ي معو  فاه الكل  ، فلا

 .(3)"وبه نقول فل لك نقول ب راهل الرجوعب لك منع الرجوع في الهبل،ولكنه يوصف بالقبح،
 وي دو لي أن تأويل الحنفال ه ا بعيد جدا عا جا ة الوواب ، وذلك با   " منافرة

 الولاة في النهي كما ور  العديد الزجر العبارة ه ف مثل في العرع وعرل ، له الحديث سااق
 ، التحريم إلا المقام ما مفهم ولا ونحوف، الثعل  والتفات ، الغراب ونقر ، الكل  إهعاء عا

 . (4) إلاه يلتفت لا البعيد والتأويل
 سواء ب لك جوزوا للواه  مطلقا لإن الحنفال لم مأخ وا بقاعدة ااصل في العقو  اللزوم ، و  .3

ة أكان والدا أم غير والد ل الرجوع في ه ته ما لم يث  عليها بناء على العرل ما م افأ
الموهوب له للواه  ، وهو محل نظر ظاهر ، إذ كم ما موهوب له تع ر علاه إلابل واهبه 

ل ملابا؟ وما هي نوع  با   فقر أو موت ، لم ما المقدار الزمني ال ي ينتظرف الواه  للإلابل
 ؟ . 

 الترجيح

 وعد ه ا الاستطرا  في عرض أ لل الفريقيا ومنا هعتها يت يا لي رجحان كفل الجمهور
ا كم (التأويل)على ما سواهم ، وذلك لقوة أ لتهم ، ولعدم وجو  ما مقتضي العدول عا الظاهر 

 والله أعلم  ا ابتناثها على اللزوم ،يراف الحنفال وما وافقهم ، ولبقاء القاعدة العامل في العقو  م
 

 الخاتمة
ا إليه وبعد ه ا التجوال في مبارث التأويل مم نني امشارة إلى أبرز النتاثج التي توصلت

 ما خلال البحث :
لمللل تناسلل  بللليا المعنللى اللغلللوي للتأويللل والمعنللى الاصلللطلاري للله ، وذللللك ان التأويللل فلللي  .1

 جوح بدليل .الاصطلاح هو الحمل على المعنى المر 
                                           

 181ل  6/180ينظر : ال يهقي ، الانا الك رو  (1)
 32تقدم تخريجه في هامش  (2)

 13/175عمدة القاري ، المجلد الاابع :  العيني (3)
 . 3/90الونعاني ، س ل الالام ،  (4)
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إن النوللوا العللر ال التللي هللي مجللال التأويللل ، هللي تلللك النوللوا التللي تكللون ذات  لالللل  .2
 ظنال ، سواء أكانت ما النووا العقدمل أم ما النووا الفقهال .

ل وظهر لي ما خلال البحث انقاام التأويل إلى هاميا رثاايا هما التأويل المق ول ، والتأوي .3
 المر و  .

التأويلللل المق للول منلله ملللا م للون هريبللا ومنلله ملللا م للون بعيللدا ، وأن الفقهلللاء  كلل لك ت لليا لللي أن .4
 مختلفون في عد ه ا التأويل أو ذاك ما أي القاميا ، بناء على ضوابط كل وارد منهم .

ولا بد للقول بالتأويل ما عدة ضوابط ينبغلي تحققهلا لا لون مق لولا ، وللئلا م لون التأويلل نوعلا  .5
قالام ، و ارتمالالل اللفلظ للمعنلى الملؤول إلالهال، وملا أبلرز ذللك : ما اللع  بالنولوا العلر 

 وجو  المقتضي للتأويل ، وأهلال المؤول .، و   ليل صحاح على التأويل
كملا ت ليا ل مللا خللال البحلث ل أللر التأويلل فللي اخلتلال فقهلاء الملل اه  فلي اسلتنباط اار للام  .6

 الفقهال ما أ لتها العر ال .


